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  مقدمة -أولا 
ــثلاثين    -١ ــية وال ــنا، (رأت اللجــنة في دورتهــا الثان ــار١٧فيي ــايو / أي ــران٤ -م ــيه / حزي يون

، أن الوقـت قـد حـان للقـيام، في جملـة أمـور، بإجـراء تقيـيم، في الملـتقى العـالمي الذي                         )١٩٩٩
تمـــثله اللجـــنة، لمقبولـــية الأفكـــار والاقـــتراحات المـــتعلقة بتحســـين قوانـــين التحكـــيم وقواعـــده  

) المعـني بالتحكـيم والتوفيق  (وعهـدت اللجـنة بهـذا العمـل إلى الفـريق العـامل الـثاني          . رسـاته ومما
وقــررت أن يكــون مــن ضــمن البــنود ذات الأولويــة الــتي ســينظر فــيها الفــريق العــامل، إمكانــية 

 .إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة

ــرد في الفقــرات   -٢ ــيقة  ١٧ إلى ٥وي  مــلخص  أحــدثA/CN.9/WG.II/WP.130 مــن الوث
ــلمادة        ــنقح ل ــنها مشــروع م ــور م ــامل لأم ــريق الع ــيترال   ١٧لمناقشــات الف ــانون الأونس ــن ق  م

فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم     ") القانون النموذجي ("الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي         
في أن تمـنح تدابـير حمايـة مؤقـتة واقـتراح بإضافة مادة جديدة إلى قانون الأونسيترال النموذجي                 

وقد طلب إلى ).  مكـررا بصورة مؤقتة ١٧رُقّمـت بالمـادة   (ق بإنفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقـتة       تـتعل 
الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقحة لهذيـن النصـين لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل في دورته الحادية                          

 .والأربعين

ــة        -٣ ــه الحادي ــدول الأعضــاء في اللجــنة دورت ــامل المؤلــف مــن جمــيع ال ــريق الع وعقــد الف
وحضــرت الــدورة الــدول التالــية . ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول١٧ إلى ١٣ربعــين في فييــنا مــن والأ

الاتحـاد الروسـي والأرجنـتين وأسـبانيا وألمانـيا وإيطالـيا وباكستان             : الأعضـاء في الفـريق العـامل      
ــيكية     ــيا وتونـــس والجزائـــر والجمهوريـــة التشـ ــندا وبـــيلاروس وتركـ والـــبرازيل وبلجـــيكا وبولـ

روانــدا وســنغافورة والســويد وسويســرا وصــربيا والجــبل الأســود والصــين  وجمهوريــة كوريــا و
ــنان والمغــرب       ــيا ولب ــيا وكين ــيا وكــندا وكولومب ــنـزويلا وقطــر والكــاميرون وكروات وفرنســا وف
والمكسـيك والمملكـة المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية والنمسا ونيجيريا والولايات       

 .المتحدة الأمريكية واليابان

ايرلندا وبلغاريا وبيرو وسلوفاكيا والعراق   : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الدول التالية          -٤
 .والفلبين وفنلندا وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا وهولندا واليمن واليونان

منظمة : وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن مؤسسـات مـنظومة الأمـم المـتحدة التالـية                    -٥
 ).اليونيدو(ية الأمم المتحدة للتنمية الصناع

ــية الــتي دعــتها       -٦ ــية التال ــبون عــن المــنظمات الحكومــية الدول ــدورة أيضــا مراق وحضــر ال
ــدول المســتقلة،      : اللجــنة ــدول الأعضــاء في كومنولــث ال ــبرلمانية المشــتركة لل ــية ال مجلــس الجمع
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رة اتفــاق أمــريكا الشــمالية للــتجا( مــن اتفــاق نافــتا ٢٠٢٢واللجــنة الاستشــارية المعنــية بالمــادة 
 .، ومحكمة التحكيم الدائمة)الحرة

وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات غـير الحكومـية الدولية التالية التي دعتها            -٧
والــرابطة السويســرية رابطــة التحكــيم الأمريكــية، والاتحــاد العــربي للتحكــيم الــدولي،   : اللجــنة

ــرة الا    للتحكــيم ــيويورك، ومركــز القاه ــنة ن ــة المحــامين لمدي ــتجاري   ، ورابط ــيمي للتحكــيم ال قل
الــدولي، ومركــز الدراســات القانونــية الدولــية، والمعهــد المعــتمد لــلمحكّمين، ونــادي محكّمــي   
غـرفة التحكـيم في مـيلانو، ومنـتدى التحكـيم الـتجاري الـدولي، ولجـنة التحكيم التجاري بين                    

ــية، والمجلــس الــدولي للتحكــيم ال ــ   ــبلدان الأمريكــية، والغــرفة الــتجارية الدول تجاري، ومجلــس ال
ــيمي        ــدولي، ومركــز لاغــوس الاقل ــندن للتحكــيم ال ــئة ل ــيمي للتحكــيم، وهي ــبور الإقل كــوالا لم

 .للتحكيم التجاري الدولي، ومدرسة التحكيم الدولي، واتحاد المحامين الأوروبيين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٨

 ؛)لمكسيكا (أباسكال زاموراالسيد خوسيه ماريا  :الرئيس 

 ).جمهورية كوريا (كانغالسيد إيل وون  :المقرر 

ــية      -٩ ــائق التال ــامل الوث ــريق الع ــلى الف ــت   ) أ: (وكــان معروضــا ع ــال المؤق  جــدول الأعم
)A/CN.9/WG.II/WP.130(؛ و)مذكــرة مــن الأمانــة تتضــمن نصــا مــنقحا حديــثا لمشــروع  ) ب

ايــة مؤقــتة عمــلا بقــرارات الفــريق  الحكــم المــتعلق بســلطة هيــئة التحكــيم في أن تمــنح تدابــير حم 
ــثلاثين     ــعة وال ــه التاس ــامل في دورت ــة   ) ج(؛ و)A/CN.9/WG.II/WP.131(الع ــن الأمان ــرة م مذك

بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية     ١٩٥٨بشـأن اقـتراح بـإدراج اتفاقـية نيويورك لعام           
م الخطابات الإلكترونية في  في مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدا    ") اتفاقـية نيويورك  ("وتنفـيذها   

ــية   ــود الدول ــه      ) د(؛ و)A/CN.9/WG.II/WP.132(العق ــال دورت ــن أعم ــامل ع ــريق الع ــر الف تقري
 ).A/CN.9/547(الأربعين 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٠
 افتتاح الدورة؛ -١  

 انتخاب أعضاء المكتب؛ -٢ 
 إقرار جدول الأعمال؛ -٣ 

 موحـــدة بشـــأن تدابـــير الحمايـــة المؤقـــتة لإدراجهـــا في قـــانون  إعـــداد أحكـــام -٤  
 الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛
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إمكـان إدراج اتفاقـية نـيويورك في قائمة الصكوك الدولية التي ستسري عليها               -٥  
 اتفاقية استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية؛

 مسائل أخرى؛ -٦  
 . التقريراعتماد -٧  

  
  المداولات والقرارات  -ثانيا 

 من جدول الأعمال على أساس النص الوارد في المذكرة      ٤نـاقش الفـريق العـامل البند         -١١
وترد مداولات الفريق العامل واستنتاجاته فيما      ). A/CN.9/WG.II/WP.131(الـتي أعدتها الأمانة     

 أن تعد مشروعا منقحا لعدد من       وقـد طلب إلى الأمانة    . يـتعلق بذلـك البـند في الفصـل الثالـث          
 ٥ونـاقش الفـريق العامل البنـــد       . الأحكـام، اسـتنادا إلى مـداولات الفـريق العـامل واسـتنتاجاته            

مــــن جــــدول الأعمــــال، عـلى أســاس الاقتراحات الـــواردة في المذكرة التي أعدتهـــا الأمانـــة                
)A/CN.9/WG.II/WP.132( وتــرد مــداولات الفــريق العــامل  . مــال مــن جــدول الأع٦، والبــند

   .واستنتاجاته فيما يتعلق بذينك البندين في الفصلين الرابع والخامس، على التوالي
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم          ١٧مشروع المادة    -ثالثا   

التجاري الدولي فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في أن تمنح تدابير حماية                 
  مؤقتة 
اسـتذكر الفـريق العـامل أنه كان قد اتفق على استئناف المناقشات بشأن صيغة منقحة                -١٢

ونظر الفريق العامل في نص     . لحكـم يـتعلق بسـلطة هيئة التحكيم في أن تمنح تدابير حماية مؤقتة             
 مـن القــانون الـنموذجي أعدتــه الأمانـة اســتنادا إلى مناقشــات    ١٧صـيغة مــنقحة حديـثا لــلمادة   

، )A/CN.9/547 من الوثيقة ١١٦-٦٨الفقرات (يق العامل أثناء دورته الأربعين    وقـرارات الفـر   
 :(A/CN.9/WG.II/WP.131)" ١٧مشروع المادة "يشار إليه فيما يلي باسم 

يجـوز لهيـئة التحكيم أن تمنح تدابير حماية مؤقتة، بناء على طلب أحد               )١"(  
 .الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

تدبـير الحماية المؤقت هو أي تدبير مؤقت، سواء كان في شكل قرار              )٢"(  
ــئة التحكــيم أحــد الطــرفين، في أي وقــت يســبق       أو في شــكل آخــر، تأمــر بموجــبه هي

 :إصدار القرار الذي يبت نهائيا في النـزاع، بما يلي
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بـأن يـبقي الحـال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين           )أ"(  
  النـزاع؛ أوالفصل في

بـأن يــتخذ إجــراء يمــنع حــدوث ضــرر حــالي أو وشــيك أو يمتــنع عــن   )ب"(  
 ؛ أو]، أو يمس بعملية التحكيم نفسها[اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر 

بــأن يوفّــر وســيلة لــلمحافظة عــلى الموجــودات الــتي يمكــن بواســطتها   )ج"(  
 الوفاء بقرار لاحق؛ أو

 .دلة التي قد تكون ذات صلة بالنـزاع وهامة لحلهبأن يحافظ على الأ )د"(  

يتعـيّن عـلى الطـرف الـذي يطلـب تدبير الحماية المؤقت أن يقنع هيئة                 )٣"(  
 :التحكيم

بـأن ضـررا لا يمكـن إصـلاحه عـلى نحـو واف بمـنح تعويضات يحتمل                   )أ"(  
ذي أن يحــدث إذا لم يؤمــر بــتدبير الحمايــة، وبــأن هــذا الضــرر يفــوق بكــثير الضــرر ال ــ 

 يحتمل أن يحدث للطرف الموجّه ضده التدبير إذا منح ذلك التدبير؛ و

بـأن هـناك إمكانـية معقولـة لفـوز الطـرف الطالب بناء على مقومات                 )ب"(  
القضــية، شــريطة ألا يؤثّــر أي قــرار يــتخذ بشــأن هــذه الإمكانــية في الســلطة الــتقديرية 

 .لهيئة التحكيم عند اتخاذ أي قرار لاحق

ــب أو أي طــرف آخــر     يجــوز )٤"(   ــزم الطــرف الطال ــئة التحكــيم أن تل  لهي
 .بتقديم ضمان مناسب فيما يتعلق بتدبير الحماية المؤقت

يتعـيّن عـلى الطـرف الطالـب أن يكشف فورا عن أي تغيير جوهري                )٥"(  
في الظــروف الــتي اســتند إلــيها ذلــك الطــرف في طلــب تدبــير الحمايــة المؤقــت أو الــتي   

 .لتحكيم في منح تدبير الحماية المؤقتاستندت إليها هيئة ا

يجـوز لهيـئة التحكيم أن تعدِّل أو تعلِّق أ وتنهي تدبير حماية مؤقت قد       )٦"(  
منحــته، في أي وقــت بــناء عــلى طلــب مقــدّم مــن أي طــرف، أو في ظــروف اســتثنائية 

 .بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها، بعد إشعار الطرفين سلفا

ف الطالــب مســؤولا عــن أي تكالــيف أو أضــرار  يكــون الطــر)   مكــررا٦"(  
يسـبّبها تدبـير الحماية المؤقت للطرف الموجّه ضده التدبير، إذا قررت هيئة التحكيم في        

ويجوز لهيئة . وقـت لاحـق أنـه لم يكـن ينـبغي، في تلـك الظـروف، مـنح التدبير المؤقت                  
 .لإجراءاتالتحكيم أن تأمر بدفع التكاليف والتعويض اللازم في أي وقت أثناء ا
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يجـوز للطـرف الطالـب، حيثما يمكن أن يؤدي الإفصاح عن             )أ( )٧"(  
تدبــير مؤقــت للطــرف الموجّــه ضــده الــتدبير إلى إحــباط الغــرض مــن الــتدبير، أن يقــدّم 

، وأن يطلب   ]مـا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك       [طلـبه دون إخطـار هـذا الطـرف          
تدبير بالمحافظة على الوضع الراهن إلى      يكلف الطرف الموجّه ضده ال    [توجـيه أمر أوّلي       

 ].حين أن تسمعه هيئة التحكيم وتبت في الطلب

من )  مكررا ٦(و) ٦(و) ٥(و) ٣] (و) ٢[(تنطـبق أحكـام الفقرات       )ب"(  
 .هذه المادة على أي أمر أوّلي قد تصدره هيئة التحكيم عملا بهذه الفقرة

إذا خلصـت إلى أن الغرض  يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تمـنح أمـرا أولـيا              [ )ج"(  
مــن الــتدبير المؤقــت المطلــوب يمكــن، بــدون ذلــك، أن يحــبط قــبل إمكــان سمــاع جمــيع   

 .]الأطراف

بعــد أن تــتخذ هيــئة التحكــيم قــرارا بشــأن أمــر أوّلي، تخطــر الطــرف    )د"(  
ــيع         ــنح، وبجم ــر الأوّلي، إن م ــب وبالأم ــور بالطل ــلى الف ــر الأوّلي ع ــه ضــده الأم الموجّ

، مـا لم تقرر هيئة التحكيم   [ى بـين أي طـرف وبيـنها بشـأن الطلـب             الـبلاغات الأخـر   
أنـه ينـبغي إرجـاء ذلك الإخطار إلى حين إنفاذ الأمر الأوّلي             ] )١()ط (٧وفقـا للفقـرة     [

 ].أو انقضائه

يُعطـى الطـرف الموجّـه ضـده الـتدبير فرصـة لعـرض قضـيته أمـام هيئة                    )ه"(  
 وقـت لا يتجاوز ثماني وأربعين       في] عـلى أيـة حـال     [التحكـيم في أقـرب وقـت ممكـن و         

يكون مناسبا في   ] آخر] [أبكر[سـاعة بعـد توجـيه ذلك الإشعار، أو في تاريخ ووقت             
 .تلك الظروف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :فقرة فرعية مقترحة تتعلق بإرجاء الإخطار بغرض التمكين من إنفاذ الأمر  (1)

إذا كان توجيه إخطار من هيئة التحكيم يمكن أن يخل بتنفيذ الأمر الأوّلي، جاز لها أن   )ط"[(
 بين ترجئ إخطار الطرف الموجّه ضده الأمر الأوّلي بالطلب وبالأمر الأوّلي وجميع البلاغات الأخرى

وتحدد مدة هذا الإرجاء في الأمر ولا يجوز أن تتجاوز المدة   . أي طرف وهيئة التحكيم بشأن الطلب  
وعند انتهاء الفترة المحددة لإرجاء الإخطار، توجّه هيئة التحكيم على الفور  . القصوى للأمر الأوّلي 

 بين أي طرف وهيئة إخطارا إلى الطرف المعني بالطلب وبالأمر الأوّلي وجميع البلاغات الأخرى
ويعطى الطرف الموجّه ضده الأمر الأوّلي فرصة لعرض قضيته أمام هيئة . التحكيم بشأن الطلب

في وقت لا يتجاوز ثماني وأربعين ساعة بعد توجيه  ] على أية حال [التحكيم في أقرب وقت ممكن و 
 .]"يكون مناسبا في تلك الظروف] آخر] [أبكر[الإخطار أو في تاريخ ووقت 
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ينقضـي أي أمـر أوّلي يصـدر بمقتضـى هـذه الفقـرة بعـد عشـرين يوما             )و"(  
مـن الـتاريخ الـذي تصـدره فـيه هيئة التحكيم، ما لم تؤكده هيئة التحكيم أو تمدده أو                    

ولا يُجــرى مــثل هــذا ]. أو في أي شــكل آخــر[تعدّلـــه في شــكل تدبــير حمايــة مؤقــت 
التأكـيد أو الـتمديد أو الـتعديل إلا بعـد توجـيه إخطـار إلى الطـرف الموجّه ضده الأمر                     

 .الأوّلي وإعطائه فرصة لعرض قضيته

تلــزم هيــئة التحكــيم الطــرف الطالــب بــتقديم ضــمان مناســب يــتعلق    )ز"(  
 .وّليبذلك الأمر الأ

إلى أن يعــرض الطــرف الموجــه ضــده الأمــر الأوّلي قضــيته بمقتضــى        )ح"(  
، يظــل الطــرف الطالــب ملــزما بــإبلاغ هيــئة التحكــيم بجمــيع  )ه) (٧(الفقــرة الفرعــية 

الظـروف الـتي يحـتمل أن تجدهـا هيـئة التحكـيم ذات صـلة باتخـاذ قـرارها بشـأن ما إذا                    
 )."ج) (٧(عية كانت تمنح أمرا أوليا بمقتضى الفقرة الفر

  
  ٧الفقرة 

  ملاحظات عامة
-٢٣نيويورك، (اسـتذكر الفـريق العـامل أنه بسبب ضيق الوقت أثناء دورته الأربعين         -١٣
ولوحــظ أن . ١٧مــن مشــروع المــادة ) ٧(لم يــناقَش نــص الفقــرة ) ٢٠٠٤فــبراير / شــباط٢٧

/  حزيــران٢٥-١٤نــيويورك، (اللجــنة كانــت قــد أكــدت مجــددا في دورتهــا الســابعة والــثلاثين 
أن مســألة الــتدابير المؤقــتة المــتخذة بــناء عــلى طلــب طــرف واحــد، الــتي اتفقــت ) ٢٠٠٤يونــيه 

اللجـنة عـلى أنهـا لا تـزال مسـألة هامـة ونقطـة خلافـية، ينـبغي أن لا تؤخـر إحـراز تقدم بشأن                           
 بـيد أن اللجـنة لاحظـت أن الفـريق العـامل لم يقض وقتا طويلا في                . تنقـيح القـانون الـنموذجي     

مناقشـة تلـك المسـألة في دوراتـه الأخـيرة وأعربـت عـن الأمـل في أن يـتمكن الفريق العامل من                        
التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن تلـك المسـألة في دورتـه القادمـة، استنادا إلى مشروع منقح                      

 ).A/59/17 من الوثيقة ٥٨الفقرة (تعده الأمانة 

ــناء عــلى طلــب   واســتذكر الفــريق العــامل أن مســألة إدراج ا  -١٤ ــتة المــتخذة ب ــتدابير المؤق ل
 من الوثيقة ٧٠انظـر الفقـرة   (طـرف واحـد كانـت موضـوع مناقشـة سـابقة في الفـريق العـامل            

A/CN.9/468    مـن الوثيقة     ٩٤-٨٩؛ والفقـرات A/CN.9/485   من الوثيقة   ٧٦-٦٩؛ والفقرات 
A/CN.9/487    مـن الوثيقة     ٧٩-٧٧؛ والفقـرات A/CN.9/508   ن الوثيقة   م ٧٦-١٥؛ والفقرات
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A/CN.9/523  مـــن الوثـــيقة ٩٢-٤٩؛ والفقــرات A/CN.9/545 مـــن ١١٦-١٠٩؛ والفقـــرات 
 ).A/CN.9/547الوثيقة 

واسـتُذكر أن حكمـا يسـمح بالأمـر باتخـاذ تدابـير مؤقـتة بـناء على طلب طرف واحد                      -١٥
كـان قـد نشـأ جزئـيا مـن الاعـتراف بـأن عنصر المفاجأة يكون ضروريا في بعض الحالات، أي           

دما يكـون من المحتمل أن يحاول الطرف المتضرر أن يستبق التدبير باتخاذ إجراء لجعل التدبير           عـن 
وقيل ). A/CN.9/WG.II/WP.110 من الوثيقة  ٦٩الفقرة  (غـير مجـدٍ عملـيا أو غـير قـابل للإنفـاذ              

أيضـا إن مـنح الـتدابير المؤقـتة بـناء عـلى طلب طرف واحد مسألة عادية جدا في محاكم الدول                      
السـبب في أن تلـك الـتدابير نـادرا مـا تُطلـب في التحكـيم قـد يعـود جزئيا إلى عدم وجود                  وإن  

وذكـر أن حـذف الحكـم سـيرغم الأطـراف الـتي اخـتارت حـل نزاعاتها            . نظـام قـانوني يدعمهـا     
خـارج نظـام المحـاكم عـلى أن تعـود بالـرغم مـن ذلـك إلى المحـاكم في المسـائل المـتعلقة بالتدابير                          

 .بناء على طلب طرف واحدالمؤقتة المتخذة 

وذُكر أن إدراج حكم بشأن التدابير المتخذة بناء        . وأُعـرب عن معارضة إدراج الحكم      -١٦
عـلى طلـب طــرف واحـد يـتعارض مــع مـبادئ الــثقة وتوافـق الآراء الـتي يقــوم علـيها التحكــيم         

حكيم على  الـدولي ويـتعارض مـع المـبدأ القـائل بأنـه ينـبغي أن تُعـامَل الأطراف في إجراءات الت                    
وقيل إن إدراج الحكم سيكون من الصعب جدا التوفيق بينه وبين           . أسـاس الإنصاف والمساواة   

التي تقتضي أن يُعامَل الطرفان على     (١٨الأحكـام الحالـية للقـانون النموذجي، ولا سيما المادة           
تقضي التي  ) (٣ (٢٤والمادة  ) قـدم المسـاواة وأن تهـيأ لكـل مـنهما الفرصة كاملة لعرض قضيته              

الـتي تسـمح برفض الاعتراف      (‘ ٢‘) أ (٣٦والمـادة   ) بـأن ترسـل جمـيع المسـتندات إلى الطـرفين          
وعلاوة على ). بـأي قـرار تحكيم أو برفض تنفيذه إذا لم يستطع أحد الطرفين أن يعرض قضيته      

تحــدث قــدرا مــن التعقــيد ويمكــن أن تســبب صــعوبات لاشــتراع    ) ٧(ذلــك، رئــي أن الفقــرة  
ي في بلـدان معيـنة، من حيث أنه يمكن للتدابير المتخذة بناء على طلب طرف         القـانون الـنموذج   

واحـــد أن تعتـــبر في تلـــك الـــبلدان متعارضـــة مـــع السياســـة العامـــة أو القواعـــد الدســـتورية أو  
وأشـير إلى أنه في البلدان التي ستكون فيها التدابير المؤقتة المتخذة بناء على              . المعـاهدات الدولـية   

بولة، قد تكون تلك التدابير متاحة على أساس ترتيب تعاقدي في حال            طلـب طـرف واحـد مق      
بل إنه، من ذلك المنظور، يمكن أن يعتبر إدراج حكم على . عـدم وجـود أي تشـريعات محـددة     

ــه يحــد مــن حــرية الأطــراف  ) ٧(غــرار الفقــرة  ــه، في   . بأن وبالإضــافة إلى ذلــك، ذكــر أيضــا أن
ابير المؤقـتة المتخذة بناء على طلب طرف واحد نادرة  الولايـات القضـائية الـتي تكـون فـيها الـتد         

أو غـير معـروفة، قـد يكون من الصعب على محاكم الدول أن تنفذ تدابير مؤقتة أمرت بها هيئة            
 .تحكيم بناء على طلب طرف واحد
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وردّا عـلى ذلـك، قُدّمـت حجـج إضـافية تأيـيدا لـلحكم الـذي يعـترف بتدابير الحماية                       -١٧
فقيل إن المحاكمة المشروعة والمعاملة المتساوية للأطراف       . لـب طـرف واحد    المؤقـتة بـناء عـلى ط      

المتـنازعة أساسـيان في معظـم نظم العدالة ولكن، بالرغم من ذلك، استُحدثت فيها الممارسات                
بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد لأنـه جـرى الاعـتراف بـأن الظـلم المتمـثل في قـيام أحد الطرفين              

ديـه، في ظـروف معينة، إلا من خلال الإجراءات المتخذة بناء            بإحـباط الإجـراءات لا يمكـن تفا       
وبغـية تـبديد الشـواغل إزاء الـتدابير المـتخذة بـناء على طلب طرف                . عـلى طلـب طـرف واحـد       

راعــت تلــك  ) ٧(وأشــير إلى أن الفقــرة  . واحــد، وضــعت المحــاكم تدابــير احــترازية صــارمة     
رسـت تدابـير احـترازية صـارمة، بما في       السـوابق في الإجـراءات الـتي تـتم أمـام محـاكم الـدول وأ               

ذلــك الــتحديد الصــارم للوقــت، واشــتراط أن تــتاح للطــرف الــذي يؤمــر باتخــاذ الــتدبير ضــده   
الفرصـة لسماعه في أقرب وقت ممكن، واشتراط أن توفر ضمانة إلزامية، واشتراط أن يكشف               

جراءات المتخذة بناء على  بيد أنه أُعيد إلى الذاكرة أنه، في حين أن الإ         . تمامـا عـن جمـيع الوقائع      
طلـب طـرف واحـد مقـبولة في حالـة محـاكم الـدول، بالنظر إلى الطابع العمومي لتلك المحاكم،         

وأشير أيضا إلى أن المحاولات . فقـد يكـون إيجـاد آلـية موازيـة تخـص هيـئات التحكيم أقل قبولا                
 أثر عكسي وضارة    المـبذولة للمسـاواة تماما بين هيئات التحكيم ومحاكم الدول قد تكون ذات            

 .بالنسبة لاستحداث التحكيم التجاري الدولي في بعض البلدان
  

  الانطباق/اختيار عدم الانطباق
بغــية ســد الفجــوة بــين الآراء المتعارضــة المعــبّر عــنها أعــلاه، انخــرط الفــريق العــامل في    -١٨

ــنموذجي م    ــناول القــانون ال ــتدابير مناقشــة بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي أم لا ينــبغي أن يت ســألة ال
المـتخذة بـناء عـلى طلـب طرف واحد على شكل حكم يسمح للأطراف باختيار عدم انطباقه                  

 .أو اختيار انطباقه

مـا لم يــتفق  "في العــبارة الـواردة بـين معقوفــين   " اختــيار عـدم الانطـباق  "ويتجسـد نهـج    -١٩
وقــد . لحكملــ] في الــنص الإنكلــيزي[باعتــبارها عــبارة افتتاحــية " الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك

ــتعاقدي        ــه أكــثر اســتنادا إلى الطــابع ال ــنهج عــلى أســاس أن ــيد لذلــك ال أعــرب عــن بعــض التأي
وقـيل إن نهـج اختـيار عدم الانطباق يجسّد على نحو أفضل النهج التشريعي المتبع في                 . للتحكـيم 

مواضـع أخـرى مـن القـانون الـنموذجي، وأن الحكم المتعلق باختيار الانطباق هو إلى حد بعيد                   
وقـيل أيضـا إن تـرك مسألة        . م غـير معـتاد في الأعـراف التشـريعية المتـبعة في بلـدان عديـدة                حك ـ

الـتدابير المـتخذة بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد لاختـيار الطرفين لا يساعد على توفير التوحيد                      
 .بشأن هذه المسألة
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 ، مقـترحين أن يتضمن    "اختـيار الانطـباق   "بـيد أن عـددا مـن الوفـود تكـلم مؤيـدا نهـج                 -٢٠
إذا "الحكـم الـذي يتـناول الـتدابير المؤقتة المتخذة بناء على طلب طرف واحد عبارة على غرار                   

عـندما يمـنح الطرفان هيئة التحكيم سلطة القيام         "أو عـبارة    " اتفـق الطـرفان عـلى ذلـك صـراحة         
وقيل إن نهج اختيار الانطباق يحتمل بقدر       ]. الإنكلـيزي في الـنص    [في افتتاحـية الحكـم      " بذلـك 
 أن يحفـظ الطـابع الـتوافقي للتحكـيم، عـن طـريق الحد من إمكانية التطبيق التلقائي لحكم                    أكـبر 

ورئي أيضا أن إدراج نهج اختيار عدم الانطباق      . الـتدابير المـتخذة بـناء على طلب طرف واحد         
 .يمكن أن يثير اعتراضات تتعلق بالسياسات العامة في بعض الولايات القضائية

 توافـق في الآراء في تلـك المرحلة حول ما إذا كان ينبغي أن يتيح                ولم يـتم التوصـل إلى      -٢١
الحكـم للطـرفين أن يختارا عدم انطباق نظام التدابير المتخذة بناء على طلب طرف واحد أو أن        

وأعرب عن تأييد للرأي الذي مفاده أنه قد يكون من المستحيل معالجة المسألة             . يخـتارا انطـباقه   
ن ثم قد يكون من الضروري ترك المسألة لكل من المشرّعين في            وم. عـن طـريق قـاعدة موحـدة       

باعتبارهــا حكما ) ٧(أمـا بالنسـبة إلى الصـيغ العملية للفقرة      . الـدول المشـرّعة لكـي يبـتّوا فـيها         
من القانون  ) ٢ (٣٥اختـياريا، فقـد رئـي أن في الإمكـان العـثور عـلى سـوابق في حاشية المادة                    

 مـن قــانون الأونسـيترال الـنموذجي بشــأن التوفـيق الــتجاري     ٤ الـنموذجي أو في حاشـية المــادة  
 .الدولي

 ١٧وقـبل التوصـل إلى قـرار بشـأن ما إذا كان ينبغي أن يظهر في صيغة منقحة للمادة                 -٢٢
مـن القـانون الـنموذجي أي ذكـر محـدد لـتدابير الحمايـة المؤقـتة المـتخذة بـناء عـلى طلب طرف                         

أن يتخذه هذا الذكر، تابع الفريق العامل استعراضه       واحـد، وفي تلـك الحالـة، أي شـكل يمكن            
 حسـبما ورد في مذكـرة من الأمانة     ١٧مـن مشـروع المـادة       ) ٧(بصـورة مفصـلة لـنص الفقـرة         

(A/CN.9/WG.II/WP.131) .                 وأثـناء المناقشـات، نظـر الفـريق العـامل أيضـا في نـص اقترحه أحد
لوقت، لم ينظر الفريق العامل     وبسبب ضيق ا  . ١٧الوفـود كـبديل محـتمل لـنص مشـروع المادة            

 :وكان النص المقترح الكامل كما يلي. من ذلك الاقتراح) ٧(إلا في الفقرة 

، بناء على طلب أو تعدلهالهيـئة التحكـيم أن تمـنح تدابـير حماية مؤقتة        )١"(  
 .أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

ؤقــت، ســواء أكــان في شــكل تدبــير الحمايــة المؤقــت هــو أي تدبــير م )٢"(  
قـرار أو في شـكل آخـر، تأمـر بموجبه هيئة التحكيم أحد الطرفين، في أي وقت يسبق                    

 :إصدار القرار الذي يبت نهائيا في النـزاع، بما يلي

بـأن يـبقي الحـال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه إلى حين           )أ"(  
 الفصل في النـزاع؛ أو
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ء يمــنع حــدوث ضــرر حــالي أو وشــيك أو يمتــنع عــن بـأن يــتخذ إجــرا  )ب"(  
 اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر؛

بــأن يوفّــر وســيلة لــلمحافظة عــلى الموجــودات الــتي يمكــن بواســطتها   )ج"(  
 الوفاء بقرار لاحق؛ أو

 .بأن يحافظ على الأدلة التي قد تكون ذات صلة بالنـزاع وهامة لحله )د"(  

طـــرف الـــذي يطلـــب تدبــير الحمايـــة المؤقــت أن يقــنع  يتعــيّن علـــى ال )٣"(  
من الفقرة ) د(إلا فيما يتعلق بالتدبير المشار إليه في الفقرة الفرعية        هيـئة التحكـيم،     

)٢(: 

بـأن عــدم إصـدار الــتدبير يحـتمل أن يســبّب ضـررا لا يمكــن إصــلاحه      )أ"(  
الذي يحتمل أن بصـورة وافـية بمـنح تعويضـات، وبـأن هـذا الضـرر يفوق بكثير الضرر          

 يحدث للطرف الموجه ضده التدبير إذا منح ذلك التدبير؛ و

بـأن هـناك إمكانـية معقولـة لفـوز الطـرف الطالب بناء على مقوّمات                 )ب"(  
القضــية، شــريطة ألا يؤثّــر أي قــرار يــتخذ بشــأن هــذه الإمكانــية في الســلطة الــتقديرية 

 .لهيئة التحكيم عند اتخاذ أي قرار لاحق

ــ )٤"(   ــب أو أي طــرف آخــر     يج ــزم الطــرف الطال ــئة التحكــيم أن تل وز لهي
 .بتقديم ضمان مناسب فيما يتعلق بتدبير الحماية المؤقت

 أن  ، بـناء عـلى أمر من هيئة التحكيم،        يتعـيّن عـلى الطـرف الطالـب        )٥"(  
يكشـف فـورا عـن أي تغـيير جوهـري في الظـروف الـتي اسـتند إلـيها ذلك الطرف في                        

لمؤقـت أو التي استندت إليها هيئة التحكيم في منح تدبير الحماية  طلـب تدبـير الحمايـة ا     
 .المؤقت

 )حذفت( )٦"(  

يكـون الطـرف الطالـب مسـؤولا عن أي تكاليف أو أضرار               ) مكررا٦"(  
يسـبّبها تدبـير الحماية المؤقت للطرف الموجّه ضده التدبير، إذا قررت هيئة التحكيم في        

ويجوز لهيئة .  منح التدبير المؤقت  ما يبرر  وف،، في تلـك الظر    لم يكـن  وقـت لاحـق أنـه       
 .التحكيم أن تأمر بدفع التكاليف والتعويض اللازم في أي وقت أثناء الإجراءات

يجوز للطرف الذي يطلب تدبير حماية مؤقتا أن يقدّم طلبه    )أ( )٧"(  
دون إخطــار الطــرف الآخــر مــع طلــب توجــيه أمــر أوّلي ضــروري للحــيلولة دون  

 . من التدبير المؤقت المطلوب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكإحباط الغرض



 

13  
 

A/CN.9/569  

 ٦(و) ٦(و) ٥( و)٤(و ) ٣] (و) ٢[(تنطــــبق أحكــــام الفقــــرات     )ب"(  
 .من هذه المادة على أي أمر أوّلي قد تصدره هيئة التحكيم عملا بهذه الفقرة) مكررا

 أن الغرض يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تمـنح أمـرا أوّلـيا إذا خلصـت إلى              [ )ج"(  
مـن الـتدبير المؤقـت المطلـوب يمكـن، بـدون ذلـك، أن يُحـبَط قـبل إمكـان سمـاع جميع                        

 .]الأطراف

بعــد أن تــتخذ هيــئة التحكــيم قــرارا بشــأن أمــر أوّلي، تخطــر الطــرف    )د"(  
ــيع         ــنح، وبجم ــر الأوّلي، إن م ــب وبالأم ــور بالطل ــلى الف ــر الأوّلي ع ــه ضــده الأم الموجّ

ما لم تقرر هيئة التحكيم أنه طـرف وبينها بشأن الطلب،  الـبلاغات الأخـرى بـين أي      
 .ينبغي إرجاء ذلك الإخطار إلى حين إنفاذ الأمر الأوّلي أو انقضائه

يعطـى الطـرف الموجّـه ضـده الـتدبير فرصـة لعـرض قضـيته أمـام هيئة                    )ه"(  
 ساعة أو   ٤٨ويـتعين عـلى هيـئة التحكيم، خلال         . التحكـيم في أقـرب وقـت ممكـن        

 آخــر ممــاثل بعــد انقضــاء الوقــت المعطــى للطــرف الآخــر لعــرض   أي وقــت قصــير
 .قضيته، أن تقرر ما إذا كانت ستؤكّد الأمر الأوّلي أو تمددّه أو تعدّله

ينقضـي أي أمـر أوّلي يصـدر بمقتضـى هـذه الفقـرة بعـد عشـرين يوما               )و"(    
 تمدّده أو   مـن الـتاريخ الـذي تصـدره فـيه هيئة التحكيم، ما لم تؤكّده هيئة التحكيم أو                 

 ].أو في أي شكل آخر[تعدّلـه في شكل تدبير حماية مؤقت 

 )حذفت( )ز"(  

 )"حذفت( )ح"(  
 

  )أ(الفقرة الفرعية 
 ]"ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"[
مـا لم يتفق الطرفان    "[اتفـق الفـريق العـامل عـلى تأجـيل مناقشـاته بشـأن إدراج عـبارة                   -٢٣

 ).٧(ها إلى حين الانتهاء من استعراض الفقرة أم عدم إدراج]" على خلاف ذلك
 

  طبيعة الأوامر الأولية
ــا إذا كــان مفهــوم     -٢٤ ــر الأوّلي"أُعــرب عــن شــكوك إزاء م ــبر جــزءا   " الأم ــبغي أن يعت ين

ورئي أنه، إذا كان المفهومان ينتميان      . الأوسع نطاقا أم لا   " التدبير المؤقت "مـتفرعا مـن مفهوم      
ا، فقـد يعتـبر التمييز بينهما مفتعلا وقد يؤدي إلى صعوبات في التنفيذ         إلى الفـئة القانونـية نفسـه      

وقـيل إنـه، إذا كـان القصـد هـو أن الـتدابير المؤقـتة مماثلة للأوامر الأوّلية من حيث                      . والممارسـة 
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طبيعـتها وتأثيرهـا، فقـد يكـون الأفضـل عندئذ، تفاديا لأي بلبلة، هو أن يستخدم التعبير نفسه                   
 .في الحالتين

وتأيـيدا للـرأي القـائل بـأن الأوامـر الأولـية والـتدابير المؤقتة تشترك في الطبيعة القانونية                    -٢٥
 ٦(و) ٦(و) ٥(و) ٣(و) ٢(إلى الفقـــرات ) ب) (٧(نفســـها، لوحـــظ أن الإشـــارة في الفقـــرة 

تجعــل الــتعريف والــنظام القــانوني المنطــبقين عــلى الــتدابير المؤقــتة منطــبقين أيضــا عــلى   ) مكــررا
واســع إلى حــد أن ) ٢(وأوضــح بــأن تعــريف الــتدابير المؤقــتة بمقتضــى الفقــرة . الأولــيةالأوامــر 

 .الأمر الأوّلي سيكون بالضرورة مشمولا في ذلك التعريف
 

   من الأوامر الأولية ووظيفتها ونظامها القانونيالغرض
بير أوضـح أنــه، عـلى الــرغم مــن أنـه يمكــن اعتـبار الأمــر الأوّلي جــزءا مـتفرعا مــن الــتد      -٢٦

المؤقـت، فـإن مـن الممكـن تمييزه عن أي تدبير مؤقت آخر نظرا إلى غرضه الضيق الذي يقتصر                    
وهـناك سمـة مميزة أخرى      . عـلى الحـيلولة دون إحـباط الـتدبير المؤقـت المحـدد الـذي يجـري طلـبه                  

للأمـر الأوّلي وهـي أن وظيفته تقتصر على إصدار الأمر إلى أحد الطرفين بالمحافظة على الوضع                 
كما . اهن إلى حـين أن تسـمع هيـئة التحكـيم الطـرف الآخر وتبت في طلب التدبير المؤقت                  الـر 

أن هـناك سمـة ممـيزة أخـرى للأمـر الأوّلي موجـودة في نظامه القانوني الذي يجعله خاضعا لقيود                     
وتلخيصا للسمات المحددة . زمنـية أشـد صـرامة مـن تلك المفروضة على التدابير المؤقتة الأخرى       

لي، قــيل إن الأمــر الأوّلي يقتصــر فعلــيا عــلى توفــير أداة انتقالــية إلى حــين أن يكــون   للأمــر الأوّ
 .بالإمكان سماع الطرفين فيما يتعلق بالتدبير المؤقت المطلوب

 
  )أ(إعادات صياغة مقترحة للفقرة الفرعية 

ية على  بغـية توضـيح الفرق بين التدابير المؤقتة والأوامر الأولية، وبغية فرض قيود إضاف              -٢٧
 ):أ(الوظائف التي يؤديها الأمر الأوّلي، أُعرب عن تأييد للصيغة البديلة التالية للفقرة الفرعية 

يجــوز للطــرف الــذي يطلــب تدبــير حمايــة مؤقــتا أن يقــدم طلــبه دون إخطــار  "  
الطـرف الآخـر، مشـفوعا بطلـب لإصـدار أمـر أوّلي ضـروري لمـنع إحـباط الغرض من            

 ." ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكالتدبير المؤقت المطلوب،

وذُكـر أن احــتمال أن تحقــق تلــك الصــيغة الـبديلة توافقــا في الآراء أكــبر، إذ يــبدو أنهــا    -٢٨
توفـر معـيارا أعـلى يجعـل الحـالات الـتي يمكـن أن يصـدر فيها أمر مؤقت مقتصرا على الحالات                       

طـرف واحـد ضـروري لمــنع    الـتي تقـرر هيـئة التحكـيم فـيها أن الأمـر الصـادر بـناء عـلى طلـب           
وذُكر أنه بحذف الإشارة إلى المحافظة على الوضع الراهن،     . إحـباط الغـرض مـن الـتدبير المؤقت        
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وقـيل أيضا إن الاقتراح يمثل تحسينا لمشروع        . توفـر الصـيغة الـبديلة مـرونة أكـبر لهيـئة التحكـيم             
 .النص من حيث إنه يوضح الفوارق بين التدبير المؤقت والأمر الأوّلي

ما "بعبارة  " أمر أوّلي ضروري  "ومـن حيـث الصـياغة، اقـتُرح أن يسـتعاض عـن عـبارة                 -٢٩
وقُـدم اقـتراح صياغي آخر ردا على سؤال عما إذا كان عدم توجيه            ". قـد يلـزم مـن أمـر أوّلي          

إخطــار إلى الطــرف الآخــر ينطــبق عــلى كــل مــن طلــب الــتدبير المؤقــت وطلــب إصــدار الأمــر   
لتام بأن الطلبين يقدّمان دون توجيه إخطار إلى الطرف الآخر، اقتُرح       وبغـية التوضـيح ا    . الأوّلي

وأُعــرب عــن بعــض  ). أ(إلى نهايــة الفقــرة الفرعــية  " دون إخطــار الطــرف الآخــر "نقــل عــبارة 
 .التأييد لهذين الاقتراحين

هو أن تجسّد ممارسة قائمة يُخطر المحكّمون       ) أ(وقـيل إن المقصـود مـن الفقـرة الفرعـية             -٣٠
ــئة       بمقت ــتقديم طلــب للحصــول عــلى تدبــير أوّلي، مشــفوعا بأمــر مــن هي ضــاها أحــد الطــرفين ب

يُلـزم ذلـك الطـرف بالامتـناع عـن اتخاذ أي            ") أمـر وقـف   "يشـار إلـيه أحـيانا بعـبارة         (التحكـيم   
وبغية زيادة تقييد   . إجـراء قـد يؤثـر في وضـع الطـرفين إلى حـين الاسـتماع إلى الطرفين كليهما                  

 بحيـث تقتصـر عـلى تجسـيد هـذه الممارسـة، اقـتُرح أن يكـون نص الفقرة              وظـيفة الأمـر المؤقـت     
 :على غرار ما يلي) أ(الفرعية 

يجــوز للطــرف الــذي يطلــب تدبــير حمايــة مؤقــتا أن يقــدم طلــبه دون إخطــار  "  
الطـرف الآخـر، مشـفوعا بطلـب لإصـدار أمـر أوّلي إلى الطـرف الآخـر بألا يتخذ أي                     

لمؤقـت المطلـوب، مـا لم يتفق الطرفان على خلاف           إجـراء يُحـبط الغـرض مـن الـتدبير ا          
 ."ذلك

ورغـم أن هـذا الاقـتراح كـان بالغ التقييد في رأي بعض الوفود، فقد نال تأييدا واسع                    -٣١
الـنطاق بوصـفه صـيغة يمكـن أن توفّق بين الآراء المتعارضة التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالتدابير                   

كما أشير إلى أن الصيغة المقترحة سوف تساعد  . دالمؤقـتة المـتخذة بـناء عـلى طلب طرف واح          
بشــكل خــاص عــلى التميــيز بــين الغــرض المحــدود للأمــر الأوّلي والوظــائف الأعــم الــتي تؤديهــا   

إصــدار أمــر أوّلي  إلى "وإجابــة عــن بعــض الأســئلة، أوضــح بــأن الإشــارة إلى  . الــتدابير المؤقــتة
لا ينبغي أن تفسَّر على     " لتدبير المؤقت الطـرف الآخـر بـألا يتخذ أي إجراء يُحبط الغرض من ا            

أنهــا تقتصــر عــلى إلــزام الطــرف بالامتــناع عــن التصــرف بــل ينــبغي أن تُفهــم عمومــا عــلى أنهــا 
وعــلاوة عــلى ذلــك، أشــير إلى أنــه لا ينــبغي أن تفسَّــر . تشــمل أيضــا أمــرا باتخــاذ إجــراء إيجــابي

ذي ينبغي أن يتخذه الأمر     عـلى أنهـا تفـرض أي شـرط إجـرائي يـتعلق بالشـكل ال               " أمـر "كـلمة   
 .الأوّلي
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 ٣١ و٣٠وبعـد المناقشــة، اعــتمد الفــريق العـامل الصــيغة الــبديلة المقــترحة في الفقــرتين    -٣٢
وصــياغة أي شــرط خــاص باختــيار ) ٧(أعــلاه، رهــنا بمداولاتــه المقــبلة بخصــوص موقــع الفقــرة 

 .عدم الانطباق أو اختيار الانطباق
 

  )ب(الفقرة الفرعية 
  ) مكررا٦(و) ٦(و) ٥(و) ٣(و) ٢(إلى الفقرات الإشارات 

) ٣(و) ٢(إلى الفقرات   ) ب(أُعـرب عـن القلـق مـن أن الإشـارات في الفقـرة الفرعـية                  -٣٣
قــد تُفسَّــر عــلى أنهــا توجــد نظامــا واحــدا للــتدابير المؤقــتة والأوامــر   )  مكــررا٦(و) ٦(و) ٥(و

)  مكررا٦(و) ٦(و) ٥(و) ٣(قرات وردّا عـلى ذلـك، قـيل إن الإشـارات إلى الف         . الأوّلـية معـا   
يُقصـد مـنها إدراج نفـس مـا ينطـبق عـلى الـتدابير المؤقـتة من تدابير احترازية وشروط، وإنها لا                  

 .ينبغي أن تفسَّر على أنها تسوِّي بين الأمر الأوّلي وأي تدبير مؤقت آخر

و أكثر محدودية   ولمـا كـان الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى أن يبـيّن الأوامـر الأوّلـية على نح                       -٣٤
في ) ٢(، اتفـق، بعــد المناقشـة، عـلى حـذف الإشـارة إلى الفقــرة      ) أعـلاه ٣٢-٣٠انظـر الفقـرات   (

 ٦(و) ٦(و) ٥(و) ٣(كمــا اتفــق عــلى الاحــتفاظ بالإشــارة إلى الفقــرات   ). ب(الفقــرة الفرعــية 
 ).مكررا

 
  )٤(إمكانية الإشارة إلى الفقرة 

ــه   ) ٤(إشــارة إلى الفقــرة ) ب(اقــتُرح أن تتضــمن الفقــرة الفرعــية   -٣٥ الــتي تــنص عــلى أن
ونتيجة لذلك  . لهيـئة التحكـيم أن تشـترط تقـديم ضـمان في سياق طلب التدبير المؤقت               " يجـوز "

الـتي تلـزَم هيـئة التحكـيم بموجبها بأن          ) (ز(الاقـتراح، اقـتُرح أيضـا أن تُحـذف الفقـرة الفرعـية              
سـتذكر أن الفريق العامل كان قد خلص       وا). تطلـب ضـمانا فـيما يـتعلق بإصـدار الأمـر الأوّلي            

في مناقشــات ســابقة إلى أن تقــديم ضــمان مناســب يجــب أن يكــون شــرطا إلزامــيا لمــنح تدابــير   
 ).A/CN.9/545 من الوثيقة    ٦٩انظر الفقرة   (الحمايـة المؤقتة المتخذة بناء على طلب طرف واحد          

 أنـه مـن أهم التدابير    وأُعـرب عـن بعـض التأيـيد للاحـتفاظ بالضـمان كشـرط إلـزامي نظـرا إلى                  
 .الاحترازية في حالة التدبير المتخذ بناء على طلب طرف واحد

ــه أُعــرب عــن القلــق مــن أن اشــتراط تقــديم ضــمان لا يكــون ممكــنا في بعــض       -٣٦ غــير أن
الظـروف، وذلك مثلا عندما يكون المدّعي في حالة إعسار بسبب إجراء اتخذه المدّعى عليه أو                

مقصود ) ز(وردّا عـلى ذلـك، قـيل إن الفقرة الفرعية           . أمـر زجـري   عـندما يطلـب الانتصـاف ب      
 ".مناسب"منها بالفعل تبديد هذه الشواغل من خلال الإشارة فيها إلى ضمان 
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ومـع ذلك، أُعرب عن تأييد قوي للرأي القائل إنه من الأفضل أن يُترك لهيئة التحكيم                 -٣٧
ومن أجل تحقيق تلك النتيجة،     . الضمانقـدر مـن السـلطة التقديرية تمارسه لدى معالجة مسألة            

بحيث تُلزَم هيئة التحكيم بالنظر في مسألة الضمان ولكن مع  ) ز(اقـتُرح تعديـل الفقـرة الفرعية        
غــير أنــه أُعــرب عــن شــواغل إزاء العواقــب . تــرك قــرار اشــتراط تقــديم هــذا الضــمان لــتقديرها

ومن أجل تبديد تلك الشواغل،     . زامالمحـتملة المترتـبة عـلى عـدم وفـاء هيئة التحكيم بذلك الالت             
والقــيام، بــدلا مــن ذلــك، ) ب(في الفقــرة الفرعــية ) ٤(قُــدِّم اقــتراح بعــدم الإشــارة إلى الفقــرة 

ما لم تكن مقتنعة بوجود أسباب خاصة       ): "ز(بإضـافة العـبارة التالـية إلى نهايـة الفقـرة الفرعـية              
ومن حيث  .  لفحوى هذا الاقتراح   وأُعـرب عن تأييد واسع النطاق     ". تحـول دون القـيام بذلـك      

، مع ما قد ينطوي على "خاصة"الصـياغة، طُـرح سـؤال عمـا إذا كـان ينـبغي اسـتخدام كـلمة                 
وردّا عــلى . ذلــك مــن خطــر الإيحــاء بوجــوب تقــديم أســباب محــددة مســبقا إلى هيــئة التحكــيم 

كيم أن من   ما لم تعتبر هيئة التح    : "ذلـك، اقتُرحـت إمكانـية اسـتخدام صـيغة على غرار ما يلي             
وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشروع نص          ". غـير المناسـب أو مـن غـير الضـروري القـيام بذلـك              

 .آخذة تلك المناقشة في اعتبارها) ز(منقح للفقرة الفرعية 

وأُعـرب عن القلق من أن الوقت المحدد الذي يمكن أن يشترط فيه تقديم الضمان ليس                 -٣٨
 عدم إيلاء ما يكفي من الاهتمام حتى الآن للعلاقة    كمـا أُعـرب عـن القلـق من        . مبيـنا بوضـوح   

.  مكــررا١٧والأحكــام المــتعلقة بالإنفــاذ الــتي يتــناولها مشــروع المــادة  ) ز(بــين الفقــرة الفرعــية 
واســتذكر أن هــذه المســألة كانــت موضــوع مناقشــات ســابقة في الفــريق العــامل، إلا أن الآثــار 

ر الذي تصدره هيئة التحكيم بتقديم الضمان وأثر        الكاملـة الـتي تـنطوي علـيها العلاقـة بـين الأم            
للاطلاع (ذلـك الأمـر أو ملاءمـته في إجـراءات قضـائية لاحقـة من أجل الإنفاذ لم تُبحث تماما            

، واتُفق على أنه    )A/CN.9/524 مـن الوثيقة     ٧٥-٧٢عـلى المناقشـات السـابقة، انظـر الفقـرات           
 .قد يلزم مواصلة النظر في المسألة في مرحلة لاحقة

 
  )ج(الفقرة الفرعية  

واقترح حذف الفقرة الفرعية    ). ج(انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في الفقـرة الفرعية               -٣٩
دامت  وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنـه مـا      ). أ(لأنهـا مجـرد تكـرار لمـا ورد في الفقـرة الفرعـية               ) ج(

راج محــتواها في تقــدّم إرشــادات قــد تكــون مفــيدة لــلمحكّمين فــيمكن إد) ج(الفقــرة الفرعــية 
 ).أ(الفقرة الفرعية من شرح المقصود ي إيضاحي نص

فذكر ). ٧(في متن الفقرة ) ج(غـير أنـه أُبديـت آراء تحـبّذ الاحـتفاظ بالفقـرة الفرعـية           -٤٠
تتـناول الإجـراء الـذي يـتعين أن يتـبعه الطـرف عندما يطلب إصدار أمر                ) أ(أن الفقـرة الفرعـية      

فتتـناول المسـألة مـن مـنظور صـلاحيات هيـئة التحكـيم وتقدّم               ) ج(أوّلي ، أمـا الفقـرة الفرعـية         



 

 18 
 

 A/CN.9/569

. إرشـادات بشـأن الاعتـبارات التي يتعين على هيئة التحكيم أن تراعيها عند إصدار ذلك الأمر                
 .وتقوّيها) أ(على أنها تدعم الفقرة الفرعية ) ج(وبذلك، يمكن النظر إلى الفقرة الفرعية 

) ج(وامــر الأولــية، وضــمانا لأن تكــون الفقــرة الفرعــية وإبــرازا للطــابع الاســتثنائي للأ -٤١
: بما يلي) ج(لا تكـرارا لهـا، اقتُرح أن يستعاض عن الفقرة الفرعية   ) أ(مكمّلـة للفقـرة الفرعـية     

لا يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصـدر أمرا أوليا إلا إذا خلصت إلى أن هناك دواعي للقلق من أن                "
ــتدبير المؤقــت الم   ــبل سمــاع جمــيع     يكــون الغــرض مــن ال ــولا ذلــك الأمــر، ق طلــوب ســيحبَط، ل

وأعــرب عــن تأيــيد لذلــك الاقــتراح، الــذي قــيل إنــه يشــدّد تشــديدا كافــيا عــلى     ". الأطــراف
ورئــي أنــه، مــن أجــل زيــادة  . الظــروف الاســتثنائية الــلازم توافــرها لتســويغ إصــدار أمــر أوّلي  

" دواعـي للقلق  "تعاض عـن عـبارة      التشـديد عـلى التـبعات الخطـيرة للأمـر الأوّلي، ينـبغي أن يُس ـ              
". سببا وجيها للقلق"أو " احـتمالا كبيرا "بعـبارة  ) الـتي اعتـبرت غـير دقـيقة ومفـرطة العمومـية        (

ورئـي في هـذا الصـدد أن مشـروع الحكـم ينبغي ألا يُعنى بخطر إحباط التدبير المؤقت فحسب،         
 .بل بمدى ملاءمة ذلك التدبير أيضا

" احتمال كبير "شـتراط أن يطـبق المحكّمون معايير مثل         وأعـرب عـن شـاغل مـثاره أن ا          -٤٢
قـد يفضـي إلى نـتائج غـير أكيدة وقد لا يوفر التوجيه البسيط اللازم،      " سـبب وجـيه للقلـق     "أو  

 .وأحاط الفريق العامل علما بذلك الشاغل. خصوصا للمحكّمين الأقل تمرسا

ر فــائدة إذا صــيغت قــد تكــون أكــث) ج(وأبــدي رأي آخــر مفــاده أن الفقــرة الفرعــية   -٤٣
وفيما يتعلق بالصياغة، اقترحت الاستعاضة عن عبارة       . بعـبارة إيجابـية بـدلا مـن العـبارة السلبية          

واقترح أن  . لعدم ضرورتها " لولا ذلك الأمر  "وأن تُحذف عبارة    " رأت"بعبارة  " خلصـت إلى  "
م أن تصدر أمرا أوليا     لا يجوز لهيئة التحكي   : "على النحو التالي  ) ج(تُعـاد صياغة الفقرة الفرعية      

إلا إذا رأت أن هـناك سـببا وجـيها للقلـق مـن أن الغـرض مـن التدبير المؤقت المطلوب سيحبَط                 
 .وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل مضمون ذلك الاقتراح". قبل سماع جميع الأطراف

 
  )د(الفقرة الفرعية  
  الإخطار   

الأولى غير الواردة بين معقوفتين من الفقرة     صـبّ الفـريق العـامل اهـتمامه على العبارة            -٤٤
وذكـر أنـه قـد يصـعب على هيئة التحكيم، في بعض الحالات، توجيه إخطار إلى            ). د(الفرعـية   

الطـرف الـذي يكـون الأمـر الأوّلي موجهـا ضـده، ومن ثم رُئي أن مسألة من الذي يتعين عليه                      
المتبع في مواضع أخرى من القانون    توجـيه الإخطـار ينـبغي أن تُـترك مفتوحة، اتساقا مع النهج              



 

19  
 

A/CN.9/569  

يجب "مـن القـانون الـنموذجي عـلى أنه          ) ٢ (٢٤فعـلى سـبيل المـثال، تـنص المـادة           . الـنموذجي 
وقيل . ، ولا تحـدّد من الذي يوجه ذلك الإخطار        "إخطـار الطـرفين قـبل الانعقـاد بوقـت كـاف           

رف الطالب بتوجيه إن اتـباع نهـج مـن هـذا القبيل يمكن أن يسمح لهيئة التحكيم بأن توعز للط        
ينـبغي أن توفـر تلك المرونة لهيئة        ) د(واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الفقـرة الفرعـية              . الإخطـار 
 .التحكيم

تقضـي بتوجـيه إخطـار بطلـب إصـدار الأمـر الأوّلي غير       ) د(ورئـي أن الفقـرة الفرعـية        -٤٥
 ورئي أنه على    .أنهـا لا تتضـمن صـراحة إلـزاما بوجـوب توجـيه إخطـار بطلـب الـتدبير المؤقـت                    

فينبغي " جميع البلاغات الأخرى  "الـرغم مـن أن ذلـك الطلب قد يكون مشمولا بالفعل بعبارة              
ــبارة   ــتعاض بعـ ــتدبير المؤقـــت   "أن يسـ ــر الأوّلي وطلـــب الـ ــدار الأمـ ــبارة  "بطلـــب إصـ ــن عـ ، عـ

الـواردة في الســطر الـثاني، لكــي تصـبح هــذه الـنقط غــير     " عـلى الفــور "، بعـد عــبارة  "بالطلـب "
واعـتمد الفـريق العـامل مضـمون ذلك الاقتراح وطلب إلى الأمانة إعادة صياغة               . موضـع شـك   

 .تبعا لذلك) د(الفقرة الفرعية 
 
  إرجاء الإخطار، والإنفاذ من جانب المحكمة              

وجّــه الفــريق العــامل انتــباهه بعــد ذلــك إلى مســألة إرجــاء الإخطــار بالأمــر الأوّلي إلى    -٤٦
بما هـو مـبين في العـبارة الـواردة بـين معقوفتين في نهاية               حـين إنفـاذه مـن جانـب المحكمـة، حس ـ          

 ).د(الفقرة الفرعية 

وذكـر أن الـنص الــوارد بـين معقوفـتين ســيؤدي إدراجـه إلى إتاحـة حــوار مسـتمر بــين         -٤٧
الطـرف الـذي يطلب إصدار الأمر الأوّلي وهيئة التحكيم، مع استبعاد الطرف الآخر، ويسمح               

وقيل إن  .  في تجديدات متكرّرة لإرجاء إخطار الطرف الآخر       بـأن تصـبح هيـئة التحكـيم عالقة        
الــثقة في عملــية التحكــيم ســتتقوض بــإدراج نــص يــتجاهل مــبدأ مــراعاة الأصــول القانونــية إذ    

وردّا على ذلك،   . يسـمح لهيـئة التحكـيم باتخـاذ قـرار دائم ضد طرف دون الاستماع إليه أولا                
بير المؤقـت المطلـوب، وأن الفـترة القصوى التي    ذكـر أن المسـألة هـي الحـيلولة دون إحـباط الـتد        

يمكــن أثــناءها إرجــاء توجــيه الإخطــار إلى الطــرف الآخــر ســتكون، عــلى أيــة حــال، محــدودة     
وبشأن الرأي القائل بأن النص الوارد بين معقوفتين        ). و(بعشـرين يوما بمقتضى الفقرة الفرعية       

أنه كثيرا ما تكون هناك أحيان أثناء سـيؤدي إدراجـه إلى تقويـض الـثقة في التحكـيم، أشير إلى             
التحكــيم يــتخذ فــيها المحكمــون قــرارات ضــد رغــبة أحــد الطــرفين، كمــا في حالــة تحديــد            

ــية   ــترات الزمن ــن     . الاختصاصــات والف ــأتي م ــثقة في التحكــيم ت ــاده أن ال وأعــرب عــن رأي مف
رات غير  الحـيلولة دون أن يحصـل أحـد الطـرفين عـلى مـزية غـير عادلـة، وليس من تفادي القرا                     
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غـير أنـه أعـرب عـن رأي مـؤداه أن هـذه الأمـثلة غير ملائمة لأن تلك المسائل تسوى                   . المحـبوبة 
 .فيما بين الأطراف ولذلك لا يكون هناك مساس بالأصول القانونية

وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن اشـتراط مـراعاة هيـئة التحكيم لضرورة الإنفاذ من                     -٤٨
 ثقافــة تتســم بالــتعاون بــين هيــئات التحكــيم والمحــاكم،  جانــب المحكمــة يفــترض مســبقا وجــود
وأُشـير إلى أنـه حيـثما يـتوقع أن يكـون إنفـاذ المحكمة               . وهـذه ليسـت موجـودة في كـل الـبلدان          

) أي حيـثما يلزم قدر من المباغتة لمنع إحباط الغرض من التدبير المؤقت            (للأمـر الأوّلي ضـروريا      
طرف الطالب بتوجيه طلب بالفحوى ذاتها مباشرة       فـإن مـن الأنسب منطقيا وعمليا أن يقوم ال         

وردّا على . إلى المحكمـة المختصـة بـدلا مـن إطالـة المـرحلة الأحاديـة الطـرف أمام هيئة التحكيم                   
ذلـك الـرأي، قيل إن من الأنجع في إجراءات تحكيم معقّدة معينة أن يطلب الأطراف أمرا أوليا                  

وذكر أيضا أنه ينبغي، على أية حال، أن        . ةمـن هيـئة التحكـيم الـتي لديهـا عـلم مسـبق بالقضـي               
 .يترك للأطراف خيار الذهاب إلى محكمة أو إلى هيئة تحكيم ليطلبوا إصدار أمر أوّلي 

) د(، الــواردة حالــيا في حاشــية مــلحقة بالفقــرة الفرعــية  )ط (٧وأُشــير إلى أن الفقــرة  -٤٩
. لأوّلي مــن جانــب المحكمــةتتضــمن إجــراءات مفصّــلة لإرجــاء الإخطــار لإتاحــة إنفــاذ الأمــر ا 

وقـيل إن تلك    . وذكـر عـدد مـن الوفـود أن الحكـم يفـرط كـثيرا في تـناول التفاصـيل الإجرائـية                     
التفاصـيل تصـعب مواءمـتها مـن خـلال تشـريع موحّـد، وأنهـا معقّـدة جـدا دون مسـوغ، وأنها                        

د تـنطوي عـلى احـتمال إثقـال كـاهل المحكّمـين بإطـار إجـرائي مستوحى بصورة مفرطة الجمو                   
مــن قواعــد إجرائــية تتــبعها محــاكم معيــنة مــن محــاكم الــدول، وأنهــا قــد لا تغطــي بقــدر كــاف   
المجموعــة الواســعة مــن الظــروف العملــية الــتي قــد تنشــأ في ســياق الــتفاعل بــين محــاكم الــدول    

. وذهـب الرأي السائد إلى ضرورة تبسيط الإجراء المتعلق بإرجاء الإخطار          . وهيـئات التحكـيم   
، وحذف  )د(في الفقـرة الفرعـية      ) ط (٧اتفـق عـلى حـذف الإشـارة إلى الفقـرة            ولهـذه الغايـة،     
 .ذاتها) ط(الفقرة الفرعية 

إلى حين إنفاذ الأمر الأوّلي أو      "وفـيما يـتعلق بالصـياغة، اقـترح أن يُستعاض عن عبارة              -٥٠
إلى "ة بعــبار) د(الــواردة في نهايــة الجــزء الموضــوع بــين معقوفــتين مــن الفقــرة الفرعــية " انقضــائه

حـين اتخـاذ المحكمـة قـرارا بشـأن إنفاذ الأمر الأوّلي أو عدم إنفاذه أو إلى حين انقضاء صلاحية                     
عبارة ) د(وقـدّم اقـتراح صـياغي آخـر مفـاده أن تُضـاف في نهاية الفقرة الفرعية                  ". ذلـك الأمـر   

. ن، لـيكون واضـحا أن الإرجاء ينبغي أن يكون وجيزا قدر الإمكا          "أيهمـا كـان الأسـبق     "مـثل   
 .وأحاط الفريق العامل علما بهذين الاقتراحين
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وبعـد المناقشـة، لم يـتمكّن الفـريق العـامل من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا                     -٥١
وتقرّر . ١٧كـان ينـبغي تـناول مسـألة إنفـاذ المحـاكم للأوامـر الأولية في المشروع المنقّح للمادة                    

، رهنا بحذف )د(لـنص الـوارد في نهاية الفقرة الفرعية        الإبقـاء عـلى القوسـين المعقوفـتين حـول ا          
، مـن أجـل مواصـلة المناقشة بهذا الشأن في دورة            )ط(الإشـارة الـواردة فـيه إلى الفقـرة الفرعـية            

يــأخذ بعــين الاعتــبار ) د(وطلــب إلى الأمانــة أن تعــدّ مشــروعا مــنقحا للفقــرة الفرعــية  . مقــبلة
العـامل في خـتام مداولاتـه بأن حذف جميع الأحكام           وذُكّـر الفـريق     . مـداولات الفـريق العـامل     

بكاملـه، بمـا فـيه الشرط    ) ٧(الـتي تتـناول إنفـاذ المحـاكم للأوامـر الأولـية قـد يجعـل نـص الفقـرة             
 .المتعلق بالاختيار الضمني، أكثر قبولا لدى عدد من الوفود

 
  )ه(الفقرة الفرعية  

ة المــتاحة لــلمدّعى علــيه كــي يعــرض  تتــناول الفرصــ) ه(أشــير إلى أن الفقــرة الفرعــية   -٥٢
. قضـيته بعـد أن يكـون قـد اسـتلم إشـعارا مـن هيئة التحكيم، وترسي الفترة الزمنية لفعل ذلك                 

 ثماني وأربعين ،وقـد حُـدّدت تلـك الفـترة بأنها أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز، على أية حال     
 .ساعة بعد توجيه الإشعار إلى المدّعى عليه

 أن هيــئة التحكــيم ملــزمة بــأن تتــيح لــلمدّعى علــيه فرصــة لعــرض  ومــن أجــل توضــيح -٥٣
قضـيته، اقـترح أن تعـاد صـياغة العـبارة الاسـتهلالية للفقـرة الفرعـية بصيغة المبني للمعلوم، على            

ينــبغي لهيــئة التحكــيم أن تتــيح للطــرف الــذي يوجّــه الأمــر الأوّلي ضــده فرصــة  : "الــنحو الــتالي
 .لعامل بهذا الاقتراحوأخذ الفريق ا...". لعرض قضيته 

وأبــدي شــاغل مــثاره أن الإشــارة إلى الحــد الــزمني الــبالغ ثمــاني وأربعــين ســاعة قــد لا    -٥٤
وردّا . تكـون ملائمـة، لأن المدّعـى علـيه قـد يحـتاج إلى فـترة أطـول للاسـتعداد ولعـرض قضيته                      

فرصــة للطــرف الــذي يوجّــه الأمــر الأوّلي ضــده "عـلى ذلــك، أوضــح أن الإشــارة إلى أن تــتاح  
يقصـد بهـا إرسـاء حـق ذلـك الطرف في أن يُستمع إليه لا تحميل ذلك الطرف                   " لعـرض قضـيته   

 .عبء الردّ في غضون ثمان وأربعين ساعة

وقدمـت اقـتراحات شتى من أجل إضفاء مزيد من الوضوح وتفادي احتمال أن يفسر           -٥٥
فذهب أحد .  ساعةالحكـم خطـأ بأنه يوجب على المدّعى عليه أن يردّ في غضون ثمان وأربعين          

الاقــتراحات إلى أن الفــترة الزمنــية المــتاحة لــلمدّعى علــيه لكــي يعــرض قضــيته ينــبغي أن تكــون 
وذهــب اقــتراح آخــر ذو صــلة إلى ". أقــرب وقــت ممكــن"أكــثر مــرونة وأن يشــار فحســب إلى 

وذهب ". في أقـرب وقت ممكن عمليا "بعـبارة  " في أقـرب وقـت ممكـن     "الاستعاضـة عـن عـبارة       
ثالـث إلى أن تعـاد صـياغة الإشـارة إلى ثماني وأربعين ساعة أو فترة زمنية قصيرة أخرى                   اقـتراح   
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بحيــث تحــدد الفــترة الــتي ينــبغي لهيــئة التحكــيم أثــناءها أن تبــتّ في الــتدبير بعــد أن تكــون قــد     
) ه(وبمقتضى تلك الاقتراحات مجتمعة، يصبح نص الفقرة الفرعية . اسـتمعت إلى المدّعـى علـيه      

ه ضده الأمر الأوّلي فرصة     عـلى هيئة التحكيم أن تتيح للطرف الذي يوجّ        : "الـتالي عـلى الـنحو     
وعلى هيئة التحكيم أن تبتّ في . وقت ممكن عمليالعـرض قضـيته أمام هيئة التحكيم في أقرب         

تثبيـت الأمـر الأوّلي أو تمديـده أو تعديله في غضون ثماني وأربعين ساعة، أو فترة قصيرة أخرى                   
 ."، عقب انقضاء الوقت المتاح للطرف الآخر كي يعرض قضيتهمن هذا القبيل

تثبيت الأمر الأوّلي أو تمديده أو      "وفـيما يـتعلق بالصـياغة، اقترح الاستعاضة عن عبارة            -٥٦
ه تثبيت الأمر الأوّلي أو تمديده أو تعديل      "بعبارة  ) ه(في الصـيغة الجديدة للفقرة الفرعية       " تعديلـه 

وذهب اقتراح صياغي آخر    . ، بحيـث تُشـمل جمـيع الحـالات        "ائـه في صـورة تدبـير مؤقـت أو إنه        
إلى أنـه، تفاديا لاحتمال الخلط بين استماع بشأن الأمر الأوّلي واستماع بشأن مقوّمات طلب               

كــي "بعــبارة " كــي يعــرض قضــيته "الــتدبير المؤقــت الأصــلي، ينــبغي أن يســتعاض عــن عــبارة   
 ".يعرض قضيته لإنهاء الأمر الأوّلي

توفر مزيدا من المرونة    ) ه(أنه لوحظ أن الصيغة الجديدة المقترحة للفقرة الفرعية         ومـع    -٥٧
ثناءها للمدّعى عليه أن يعرض قضيته، فقد أبدي شاغل مثاره          أبشـأن الفـترة الزمنـية التي ينبغي         

ثناءها للمدّعى عليه أن يعرض قضيته يزيل أأن حـذف فـترة الـثماني وأربعـين سـاعة الـتي ينبغي            
ولتبديد ذلك الشاغل، رئي أنه يمكن أن تضاف في نهاية الجملة  . اسـيا لذلك الطرف   ضـمانا أس  

، في غضــون ثمــاني وأربعــين ســاعة في الأحــوال   "الأولى مــن الصــيغة الجديــدة المقــترحة عــبارة   
في "ومع أنه أبدى ذلك الشاغل كثيرون، فقد أُعرب أيضا عن رأي مؤداه أن تعبير               ". الطبيعـية 

 لا يســتعمل عــادة في النصــوص التشــريعية وأنــه ينــبغي إيجــاد صــياغة بديلــة، "الأحــوال الطبيعــية
أو تشـير بدلا من ذلك إلى الوقت        ) ه(يمكـن أن تسـتوحى مـن الـنص الأصـلي للفقـرة الفرعـية                

 ".في ضوء الظروف القائمة"المناسب 

تى شاغل آخر مثاره أنه م    ) ه(وأبـدي بشـأن الصـيغة الجديـدة المقـترحة للفقرة الفرعية              -٥٨
اســتمعت هيــئة التحكــيم إلى المدّعــى علــيه يصــبح الأمــر الأوّلي عــديم الجــدوى وينــبغي عــندئذ   

وبعــد المناقشــة، سـحب مؤيّــدو الصــيغة الجديـدة المقــترحة الجملــة   . تطبـيق نظــام الــتدابير المؤقـتة  
غـير أنـه أشير إلى أن حذف تلك الجملة قد يحدث ثغرة تتمثل في أنه      . الثانـية مـن تلـك الصـيغة       

 . يكون واضحا ماذا يحدث للأمر الأوّلي بعد إعطاء المدّعى عليه فرصة لعرض قضيتهلا

على هيئة  : "عـلى الـنحو التالي    ) ه(وقـدّم اقـتراح آخـر لإعـادة صـياغة الفقـرة الفرعـية                -٥٩
التحكـيم أن تتـيح للطـرف الـذي يوجه الأمر الأوّلي ضده فرصة لعرض قضيته في غضون فترة                    
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عــين ســاعة بعــد توجــيه الإشــعار أو فــترة أطــول إذا طلــب ذلــك الطــرف   وأربلا تــتجاوز ثمــاني
وأوضـح أن الغـرض مـن هـذا الاقـتراح هـو الـنص صـراحة على أن تتاح للمدّعى عليه             ". ذلـك 

فـترة أطـول لعـرض قضـيته وكذلـك أن يسـمح لذلـك الطـرف صـراحة بأن يطلب تلك الفترة                       
 .استنادا إلى الظروف القائمةالأطول بدلا من ترك الأمر كليا لتقدير هيئة التحكيم 

 يسعىلا تتـناول عواقب الحالة التي       ) ه(وأبديـت ملاحظـة مفادهـا أن الفقـرة الفرعـية             -٦٠
 التحكـيم بقصـد اسـتغلال الحد الزمني         عـرض قضـيته أمـام هيـئة       عمـدا إلى تـأخير      فـيها الطـرف     

وردّا . ية مؤقت عـلى الأوامـر الابتدائـية، الـبالغ عشـرين يومـا، من أجل إحباط طلب تدبير حما                 
عــلى تلــك الملاحظــة، أشــير إلى أن المســألة لا ينــبغي أن تخضــع لضــوابط مفــرطة، وأن الحكــم    

 .ينبغي أن يسعى إلى تزويد هيئة التحكيم بإجراء مرن لمعالجة مثل هذه الحالة

وبعـد المناقشـة، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعدّ مشروعا منقحا للفقرة الفرعية              -٦١
 .يراعي الشواغل والاقتراحات والآراء الواردة أعلاه، )ه(

 
  )و(الفقرة الفرعية 

لأن مضمونها مجسّد فعلا في الفقرة      ) و(اقـتُرح حذف الجملة الثانية من الفقرة الفرعية          -٦٢
واتفــق عــلى أنــه يمكــن حــذف  ). ب) (٧(، الــتي تنطــبق عــلى الأمــر الأوّلي بحكــم الفقــرة  )٦(

" تمديد"بيد أنه أشير إلى أنه قد يكون من المفيد أن يشار إلى     . الأساسالجملـة الثانـية عـلى هذا        
وردّا عـلى ذلـك، قـيل إن كلمة         ). ٦(الأمـر الأوّلي لأن هـذا التعـبير لا يـرد صـراحة في الفقـرة                 

غير أنه أعرب عن رأي . تشـمل ضـمنا حـق هيـئة التحكـيم في أن تمـدّد الأمر الأوّلي          " الـتعديل "
فيما يتعلق بإمكانية تمديد الأمر ) ٦( مـزيد مـن الوضـوح عـلى الفقرة     مفـاده أنـه سـيلزم إضـفاء       

 .الأوّلي

، اقـترح حـذف العـبارة الـتي تبدأ     )و(وفـيما يـتعلق بالجملـة الأولى مـن الفقـرة الفرعـية            -٦٣
ورئـي أن هـذا الحكـم غـير ضـروري، وربمـا يسـبب خلطـا بـين التدبير المؤقت                     ". مـا لم  "بعـبارة   

كــن أن يــتعارض مــع المــبدأ القــائل بــأن للأمــر الأوّلي أمــدا محــددا قــدره  والأمــر الأوّلي، كمــا يم
بــيد أنــه لوحــظ أن حــذف تلــك العــبارة قــد يحــدث فجــوة بــين الوقــت الــذي   . عشــرون يومــا

ورئي أن تلك   . ينقضـي فـيه مفعـول الأمـر الأوّلي والوقت الذي يبدأ فيه مفعول التدبير المؤقت               
وردّا على . رق إنفاذ الأمر الأوّلي أكثر من عشرين يوما    الفجـوة يمكـن أن تنشأ، مثلا، إذا استغ        

أن تمديد الأمر الأوّلي ) و(ذلـك، قـيل إنه قد يكون من الضروري أن يوضّح في الفقرة الفرعية              
وتحقــيقا لذلــك التوضــيح، اقــترح أن يســتعاض عــن  . سيســتتبع ضــمنا تحويلــه إلى تدبــير مؤقــت

أو في أي [ أو تعدّله في شكل تدبير حماية مؤقت     مـا لم تؤكـده هيـئة التحكـيم أو تمدده          "عـبارة   
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ويجوز لهيئة التحكيم أن تحوّل الأمر الأوّلي       : "بجملـة جديـدة عـلى غـرار مـا يـلي           ]" شـكل آخـر   
ورغـم إبداء بعض التأييد لذلك الرأي، رئي أن الأبسط قد يكون أن يُنص  ". إلى تدبـير مؤقـت   

 .ات الأمر الأوّلي أو جزءا منهاعلى أنه يمكن إصدار تدبير مؤقت يتضمن جميع محتوي

ولـتعزيز المـبدأ القـائل بـأن هيـئة التحكـيم لا تسـتطيع تمديد مرحلة الإجراءات المتخذة                     -٦٤
الــذي أشــير إلــيه بتعــبير (بــناء عــلى طلــب طــرف واحــد إلى مــا بعــد الحــد الــبالغ عشــرين يومــا  

الأمـر الأوّلي بعد ذلك  مـن أجـل توضـيح الـرأي القـائل بأنـه لا يمكـن تمديـد              " الـتاريخ الـنهائي   "
، اقترح أن تعاد صياغة الفقرة الفرعية       )الحـد إلا في شـكل تدبـير مؤقـت يـتخذ باتفـاق الطرفين              

في أي حال، ينقضي مفعول الأمر الأوّلي الصادر بمقتضى هذه الفقرة           : "عـلى الـنحو التالي    ) و(
بعـض التأييد  وأعـرب عـن   ". بعـد عشـرين يومـا مـن الـتاريخ الـذي تصـدره فـيه هيـئة التحكـيم           

وطلــب إلى الأمانــة أن تضــع الاقــتراحات والآراء الــواردة أعــلاه في اعتــبارها  . لذلــك الاقــتراح
 .، لكي يواصل الفريق العامل النظر فيه)و(عندما تعدّ مشروعا منقحا للفقرة الفرعية 

  
  )ز(الفقرة الفرعية 

انظر ) (ب(علق بالفقرة   اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه، وفقـا لمـا نوقـش سـابقا فـيما يت                     -٦٥
بأن تضاف إلى نهايتها عبارة على      ) ز(، ينبغي تعديل الفقرة الفرعية      )٣٨-٣٥أعـلاه، الفقـرات   

 ."ما لم تر هيئة التحكيم أن من غير المناسب أو غير الضروري فعل ذلك: "غرار ما يلي
 

  )ح(الفقرة الفرعية 
ة الموجـودة في ولايات قضائية      مسـتوحاة مـن القـاعد     ) ح(اسـتذكر أن الفقـرة الفرعـية         -٦٦

معيـنة والـتي مفادهـا أن الـتزاما خاصا يقع على عاتق المستشار القانوني بأن يبلّغ المحكمة بجميع                   
الأمـور، بمـا فـيها الأمـور الـتي تـنافي موقفـه، وأنها تعتبر ضمانة أساسية وشرطا ضروريا لمقبولية                     

لاطلاع على المناقشات السابقة، انظر ل(الـتدابير المؤقـتة المـتخذة بـناء عـلى طلـب طـرف واحد          
تنص مجددا على   ) ح(بـيد أنـه رئـي أن الفقـرة الفرعية           ). A/CN.9/545 مـن الوثـيقة      ٨٨الفقـرة   

، في قائمة الأحكام    )ب) (٧(ويرد، وفقا للفقرة    ) ٥(الـتزام سـبق الـنص علـيه في إطـار الفقـرة              
 ).٧(التي تنطبق على الفقرة 

ن المحـتمل أن يكـون هناك فرق بين الحكمين يتمثل في            وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه م ـ          -٦٧
وبناء على  ). ٥(الـتزام مسـتمر بالكشـف لا يـرد في الفقـرة             ) ح(أنـه يوجـد في الفقـرة الفرعـية          

يـتعين عـلى الطـرف الطالب أن        "عـن عـبارة     ) ٥(ذلـك، قـدّم اقـتراح بـأن يسـتعاض في الفقـرة              
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وردّا على ذلك،   ". ر بـأن يكشـف    عـلى الطـرف الطالـب الـتزام مسـتم         "بعـبارة   " يكشـف فـورا   
 .، في صيغتها الحالية، ترسي بالفعل التزاما مستمرا)٥(أوضح أن الفقرة 

ــتزاما أوســع باشــتراطها الكشــف عــن جمــيع    ) ح(وذكــر أن الفقــرة الفرعــية   -٦٨ ترســي ال
الظــروف الــتي يحــتمل أن تــراها هيــئة التحكــيم ذات صــلة باتخــاذ قــرارها، ســواء أكانــت تــتعلق 

الـتي تشـير فحسب إلى أي تغيّر جوهري في الظروف التي            ) ٥(م لا، مقارنـة بالفقـرة       بالطلـب أ  
) ٥(وبالإضـافة إلى ذلك، قيل إن الفقرة        . قـدّم الطلـب أو أصـدر الـتدبير المؤقـت اسـتنادا إلـيها              

تتــناول مــا يحــدث مــن تغــيرات جوهــرية في الظــروف بعــد إصــدار الــتدبير المؤقــت، أمــا الفقــرة  
ونظــرا . ول الالــتزام بــالإبلاغ إلى أن يكــون المدّعــى علــيه قــد عــرض قضــيته فتتــنا) ح(الفرعــية 

لضمان ) ح(لـتلك الفـروق بـين الحكمـين، اتفـق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة الفرعية                 
ــتام إلى أن يكــون قــد تم الاســتماع إلى       ــا بالكشــف ال ــزاما قوي ــزما إل بقــاء الطــرف الطالــب مل

ن الـتزام أحـد الطـرفين بـتقديم حجـج مضـادة لموقفـه أمـر غير               بـيد أنـه نظـرا لأ      . الطـرف الآخـر   
معـروف في العديـد مـن القوانـين الوطنـية ويـتعارض مـع المبادئ العامة للقانون الإجرائي، رئي                    
أنــه قــد يلــزم أن يواصــل الــنظر في إمكانــية إضــافة حاشــية مســتوحاة مــن الــنهج المتّــبع في إطــار  

ودعيـت الأمانة إلى مراعاة ذلك الاقتراح عند إعداد   . مـن القـانون الـنموذجي     ) ٢ (٣٥الفقـرة   
 .لكي يواصل الفريق العامل النظر فيه) ح(مشروع منقح للفقرة الفرعية 

 
  مناقشة عامة وأسلوب عمل الفريق العامل مستقبلا 

مــن  )  مكــررا٦(إلى ) ١(نظــرا لضــيق الوقــت، لم يــناقش الفــريق العــامل الفقــرات        -٦٩
ولوحـظ أنه سيلزم أن يعاد في دورة مقبلة فتح          ).  أعـلاه  ١٢الفقـرة   انظـر    (١٧مشـروع المـادة     

انظر الفقرة (بـاب مناقشـة مشـاريع الأحكـام تلـك، بمـا فـيها الاقـتراحات الخاصـة بصـيغ بديلة                      
، عـاد الفريق  )٧(وعـند اختـتام استعراضـه لكـل مـن الأحكـام الـواردة في الفقـرة           ).  أعـلاه  ٢٢

 إلى ١٧ا إذا كــان ينــبغي أن تســعى صــيغة مــنقحة لــلمادة  العــامل إلى المناقشــة العامــة بشــأن م ــ
إرسـاء نظـام قـانوني للـتدابير المؤقـتة الصـادرة عـن هيـئة التحكيم بناء على طلب طرف واحد،                      

وأعرب . وفي هـذه الحالـة، مـا هـو الشـكل الـذي يمكـن أن يعطـى لـنظام قانوني من هذا القبيل                       
إلى توافق في الآراء بشأن الاعتراف بتلك       مجـددا عـن الـرأي القـائل بأنـه في حـال عدم التوصل                

الـتدابير المؤقـتة الصـادرة بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد مـن خـلال أحكام نموذجية يرى بعض                   
الوفـود أنهـا يحـتمل أن تـلحق ضررا بالقانون النموذجي وبالتحكيم التجاري عامة، ينبغي إبقاء                 

ــتدابير الصــادرة بــناء عــلى طلــب طــرف واحــد ع ــ    . لى الإطــلاق مفــتوحاخــيار عــدم تــناول ال
وكسـبب إضـافي لـرفض الاعـتراف بالـتدابير الصادرة بناء على طلب طرف واحد في التحكيم                  
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قــد يكــون صــعب التطبــيق بصــفة خاصــة ) ٧(الــتجاري، قــيل إن أي نظــام عــلى غــرار الفقــرة 
وأعرب عن أمل   "). محكّمون عوام "الذيـن يوصـفون أيضـا بأنهم        (بالنسـبة لغـير رجـال القـانون         

ه حـتى إذا لم يتسـن التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن نظـام قـانوني يحكم التدابير المؤقتة                       في أن ـ 
الصـادرة بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد، سـوف يتسـنى على الأقل ذكر عدد من الخيارات في                       

. الـنص المـنقح للقـانون الـنموذجي، لمصـلحة المشـرّعين الوطنـيين وسائر مستعملي ذلك الصك                 
د ذهـب إلى أنه ينبغي بذل قصارى الجهود للمحافظة على فوائد ما أحرز     غـير أن الـرأي السـائ      

في الـدورة الحالـية مـن تقـدم صـوب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اعتراف محدود بالتدابير                    
 .المؤقتة الصادرة بناء على طلب طرف واحد

 الخيارات التي تبيّن فيه مختلف) ٧(وطلـب إلى الأمانـة أن تعـدّ مشـروعا مـنقحا للفقرة            -٧٠
قـد يلـزم الـنظر فـيها لـدى وضـع الصـيغة النهائـية لمجموعـة أحكـام تشـريعية نموذجية تهدف إلى                         

واتفق خصوصا  . توفـير هـذا الاعـتراف المحـدود بالـتدابير الصـادرة بناء على طلب طرف واحد                
 يمكــن عـلى أنــه قــد يلـزم الــنظر في صــيغ بديلــة للـنص فــيما يــتعلق بالــنهوج الأربعـة التالــية الــتي    

اختـيار الانطـباق مـن جانـب الطـرفين؛ اختـيار عـدم الانطـباق من                 ): ٧(اتـباعها بشـأن الفقـرة       
جانـب الطرفين؛ اختيار الانطباق من جانب الدولة المشترعة؛ اختيار عدم الانطباق من جانب              

وفي هـذا الصـدد، أشير إلى أنه قد يلزم أن           ).  أعـلاه  ٢١-١٨انظـر الفقـرات     (الدولـة المشـترعة     
أن أي حكم بشأن اختيار     : ذ بعـين الاعتـبار، لـدى إعـداد مشـروع مـنقح، المسائل التالية              تؤخ ـ

ينبغي أن يسعى إلى صون حرية      ) ٧(الانطـباق يـدرج ضـمن مجموعـة قواعـد على غرار الفقرة              
الطـرفين في إبـرام اتفاقـات تتضمن قواعد قانونية أخرى تحكم التدابير المؤقتة الصادرة بناء على     

ــبغي أن يوضّــح مــا إذا كــان ينشــئ    طلــب طــرف واح ــ ــيار الانطــباق ين د؛ وأن أي نظــام لاخت
للطــرفين إمكانــيات لــلخروج عــلى أحكــام القــانون الــنموذجي فــيما يــتعلق بتســاوي الطــرفين   
وحـق الطـرفين في أن تسـمع دعواهما؛ كما ينبغي توضيح الآثار المترتبة ذلك هذا الخروج فيما                  

ن الـنموذجي؛ وفي الحـالات الـتي ينشأ فيها أمام المشرّعين     مـن القـانو   ٣٦ و ٣٤يـتعلق بالمـادتين     
الوطنـيين وضـع يـنطوي عـلى اختـيار الانطـباق، قـد يلـزم توفـير إيضـاحات بشـأن مـا إذا كان                          
ينـبغي تفسـير الـنص عـلى أنـه يسـمح أو لا يسـمح لهيـئات التحكـيم بإصـدار تدابـير مؤقتة بناء                  

 .ص بشأن تلك التدابيرعلى طلب طرف واحد، في حال عدم وجود أي حكم خا

واتفـق أيضـا عـلى أنـه سـوف يتعـيّن عـلى الفـريق العـامل أن يـنظر في خـيارات أخرى                 -٧١
بشـأن مـا إذا كـان يمكـن أو لا يمكـن التماس إنفاذ المحكمة للأوامر الأولية، وما إذا كان ينبغي                      

 . مكررا١٧توفير قواعد تفصيلية في ذلك الصدد في مشروع المادة 
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ــر  -٧٢ ــا في        لاحــظ الف ــرر عقده ــبلة، المق ــه المق ــيه في دورت ــيّن عل ــه ســوف يتع ــامل أن يق الع
، أن يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان يمكن ٢٠٠٥يـناير  / كـانون الـثاني    ١٤ إلى   ١٠نـيويورك مـن     

عـلى الأقـل أن يحـال بعـض مشـاريع مـواد القـانون الـنموذجي المدرجـة حالـيا في بـرنامج عمله              
، إضافة إلى نتائج أعماله المتعلقة      ) مكررا ثانيا  ١٧ررا و  مك ١٧ و ١٧ و ٧وهـي مشاريع المواد     (

بتفســير اشــتراط الشــكل فــيما يــتعلق باتفــاق التحكــيم في إطــار اتفاقــية نــيويورك، إلى اللجــنة     
 ).٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ - ٤فيينا، (لاستعراضها نهائيا واعتمادها في دورتها الثامنة والثلاثين 

  
يويورك في قائمة الصكوك الدولية التي يسري عليها إمكان إدراج اتفاقية ن -رابعا 

   مشروع اتفاقية استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
اســتمع الفــريق العــامل إلى تقــديم موجــز لمشــروع الاتفاقــية الــذي يعــده حالــيا الفــريق    -٧٣

لكترونـية، والغرض  العـامل الـرابع، وعلاقـته بقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإ           
المقصـود مـنه وهو توفير نظام موحد لاستخدام الخطابات الإلكترونية في صوغ العقود الدولية               

 .وأدائها

وأُعـرب عـن تأيـيد عـام لإدراج إشـارة إلى اتفاقـية نيويورك في مشروع الاتفاقية، التي                    -٧٤
ــي      ــادة الثان ــوارد في الم ــا لشــرط الكــتابة ال ــتوقع أن تقــدم توضــيحا مطلوب والاشــتراطات ) ٢(ة ي

وكان هناك رأي واسع    . الأخـرى الواردة في نص اتفاقية نيويورك بأن تكون المراسلات خطية          
الانتشــار بــأن ســببا قاهــرا آخــر للإشــارة إلى اتفاقــية نــيويورك في مشــروع الاتفاقــية يتمــثل في    

ــيوي      ــية ن ورك تفــادي بعــض الصــعوبات الــتي يمكــن توقعهــا إذا تعــين إدخــال تعديــل عــلى اتفاق
 .نفسها

وأعـرب عن شاغل عام مفاده أن الإشارة إلى اتفاقية نيويورك في مشروع الاتفاقية قد                -٧٥
تـؤدي إلى وجـود مجموعـتين مـن الدول، تبعا لما إن كانت الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك                   

ولوحظ، ردا على ذلك، أن على      . قـد صـدقت أيضـا على مشروع الاتفاقية أم لم تصدق عليه            
م مـن أنـه قـد يلـزم تـناول العلاقـة بـين الصـكين بالمـزيد مـن الـنظر فإن الاستخدام الواسع                          الـرغ 

الـنطاق لقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، الذي يستند إليه مشروع                  
الاتفاقـية، أنشـأ بـالفعل حالـة يمكـن فـيها التميـيز بـين الـدول الأطـراف في اتفاقية نيويورك تبعا                        

 وأثر  لتجارة الإلكترونية بشأن ا قانون الأونسيترال النموذجي    ال أن تشـترع تلك الدول       لاحـتم 
 .ذلك الاشتراع في إطار المادة السابعة من اتفاقية نيويورك
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وكـان مفهومـا أن اسـتحداث إشارة إلى اتفاقية نيويورك في مشروع الاتفاقية لن يوفر                 -٧٦
وكان مفهوما  . مـن اتفاقـية نيويورك    ) ٢(ة الثانـية    حـلا لجمـيع المسـائل الـتي يـثيرها تفسـير المـاد             

أيضـا أن احـتمال إدراج إشارة إلى اتفاقية نيويورك في مشروع الاتفاقية لن يؤثر سلبا على أي                  
 .مداولات مقبلة قد يلزم أن يجريها الفريق العامل في ذلك الصدد

ى تفسير اتفاقية   وبشـأن الصـياغة التفصـيلية لأحكـام مشـروع الاتفاقـية الـتي سـتؤثر عل                 -٧٧
وكـان أحـد الآراء أنـه سـيلزم الـنظر بعـناية في نطاق مشروع             . نـيويورك، قـدم عـدد مـن الآراء        

وكان رأي آخر   . منها، على ضوء البديلين ألف وباء     ) ٤(١الاتفاقـية كمـا هـو محـدد في المـادة            
ن قـد تكو  ) ز(و) ج(٢أن الاسـتبعادات المنصـوص علـيها في مواضـع مـن بيـنها مشـروع المـادة                   

وذهب رأي . صـياغتها مـن الاتسـاع بحيـث لا تتـيح اسـتيعاب اتفاقـية نـيويورك استيعابا كاملا           
كما هو مستخدم في " عقد"آخـر إلى أنـه ينبغي توفير الوضوح بشأن ما إن كان مفهوم عبارة            

وقـد يلـزم أيضـا توفير الوضوح فيما يتعلق بانطباق    . مشـروع الاتفاقـية يشـمل اتفـاق التحكـيم      
وأعــرب عــن رأي . فاقــية لــيس فقــط عــلى صــوغ العقــود بــل أيضــا عــلى تنفــيذهامشــروع الات

نسخة "من اتفاقية نيويورك لا تسمح إلا باستخدام        ) ١(مفـاده أنـه، في حـين أن المـادة الـرابعة             
في طلب الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، فإن ذلك المفهوم قد لا           " معـتمدة حسـب الأصـول     

 . مشروع الاتفاقيةيكون متناولا بصورة كافية في

مـن مشـروع الاتفاقية     ) ٢(١٠وطـرح سـؤال عمـا إن كانـت القـاعدة المبيـنة في المـادة                  -٧٨
نظــام معلومــات تــابع "والــتي بموجــبها يعتــبر الخطــاب الإلكــتروني قــد اســتلم عــندما يدخــل في   

 .تتناول بصورة كافية نوع الخطابات التي يتم تبادلها لأغراض اتفاق تحكيم" للمرسل إليه

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه يلـزم تنسـيق دقـيق بـين الفـريقين العـاملين وأن المسائل                         -٧٩
وشُجعت الوفود على أن    . المذكـورة أعـلاه يمكـن تـناولها بالمـزيد مـن الـنقاش في دورته القادمة                

ــريقين        ــبلة للف ــلمداولات المق ــة مــن أجــل التحضــيرات ل ــيقاتها إلى الأمان ــدم تعل تتشــاور وأن تق
 .ين كليهماالعامل

  
  مسائل أخرى  -خامسا 

أحاط الفريق العامل علما باقتراح بأن يُعطى الأولوية، عند التخطيط لأعماله المقبلة،                                                          -٨٠
لمسائل تسوية النـزاعات بالاتصال الإلكتروني المباشر ولإمكانية تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن                                                                     

 .التحكيم     
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